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ن المشرع وضع في قانون  أ٧/٥/٢٠٠٨استبان للجمعیة العمومیة بجلستھا المنعقدة في   
 أصلا عاما مقتضاه خضوع جمیع الواردات ١٩٦٣ لسنة ٦٦الجمارك الصادر بالقانون رقم 

فالإعفاء إنما یرد على .  منھا إلا بنص خاص ىللضرائب والرسوم الجمركیة ، بحیث لا یعف
لموجب خلاف الأصل ، ومن ثم یجرى إعمالھ في الحدود المقررة لھ ، بحیث إذا تخلف الأمر ا

وبمقتضى المادة . للإعفاء ، تعین الرجوع إلى الأصل العام المطبق وھو الخضوع للضریبة 
من القانون المشار إلیھ ، فرض المشرع غرامة بواقع ربع الضریبة الجمركیة المعرضة ) ١١٨(

للضیاع في حالة مخالفة نظم الإعفاءات أو اى من النظم الجمركیة الخاصة ، وذلك إذا جاوزت 
وقد استقر إفتاء الجمعیة العمومیة على أن فرض الغرامة المقررة . مة ھذه الضرائب ألف جنیھ قی

بموجب المادة سالفة الذكر منوط بالمحكمة الجنائیة المختصة ، باعتبار أن الغرامة في ھذه الحالة 
  .تمثل عقوبة جنائیة ، ومن ثم لا یجوز توقیعھا إلا من المحكمة  الجنائیة المختصة 

  
 أن المشرع في قانون تنظیم الإعفاءات الجمركیة – أیضا –واستبان للجمعیة العمومیة   

% ) ٥(  ، إذ فرض ضریبة جمركیة بفئة موحدة مقدارھا ١٩٨٦ لسنة ١٨٦الصادر بالقانون رقم 
من القیمة على ما یستورد من الآلات والمعدات  والأجھزة اللازمة لإنشاء أو توسعة مشروعات 

لتي تقتضیھا أنشطة محددة ، فقد حظر التصرف في تلك الأشیاء باى نوع من أنواع معینة أو ا
التصرفات الناقلة للملكیة لغیر الأشخاص والجھات التي تتمتع بذات الإعفاء أو استعمالھا في غیر 
الأغراض التي تقرر الإعفاء من اجلھا ، مالم تسدد عنھا الضرائب الجمركیة وغیرھا من 

م وفقا لحالتھا وقیمتھا وقت التصرف وطبقا للتعریفة المعمول بھا في تاریخ الضرائب والرسو
ویسرى .  أن تزید في ھذه الحالة على قیمة الضرائب التي تم الإعفاء منھا زالسداد ، والتي لا یجو

ھذا الحظر من تاریخ الإفراج الجمركي ولمدة خمس سنوات النسبة إلى سیارات الركوب 
 لإنشاء الشركات المرخص لھا بالعمل في مجال النقل السیاحي أو التوسع والأتوبیسات اللازمة

واتبر المشرع استعمال اى من ھذه الأشیاء . فیھا ، ولمدة سبع سنوات بالنسبة إلى باقي الأشیاء 
في غیر الأغراض التي تقرر الإعفاء أو التخفیضات أو تطبیق الفئة الموحدة من أجلھا ، بدون 

وفى ھذه . من قانون الجمارك المشار إلیھ ) ١١٨(ارك ، مخالفة لحكم المادة أخطار مصلحة الجم
الحالة ، تستحق الضرائب الجمركیة وغیرھا من الضرائب والرسوم الأخرى ، أعمالا للأصل 
العام المقرر من خضوع جمیع الواردات التي تدخل أراضى الجمھوریة للضرائب والرسوم 

  .الجمركیة 
  

، وإذ حظر المشرع استعمال الأشیاء المعفاة كلیا أو جزئیا أو التي وفى ضوء ما تقدم   
یسرى بالنسبة إلیھا فئة ضریبیة موحدة في غیر الغرض الذي تقرر الإعفاء أو التخفیض من اجلھ 

من قانون ) ١١٨(، وجعل من ھذا الاستعمال بدون أخطار مصلحة الجمارك مخالفة لحكم المادة 
ومن ثم فان الضرائب الجمركیة وغیرھا من  . ١٩٦٣ لسنة ٦٦رقم الجمارك الصادر بالقانون 

الضرائب والرسوم الأخرى تستحق في ھذه الحالة ، نزولا على الأصل العام المقرر في قانون 

 مدى وجوب تح صیل ال ضرائب والرس وم الجمركی ة ، بالإض افة إل ى توقی ع           –وزارة المالیة   
ال  ضرائب والرس  وم الجمركی  ة  الغرام  ة المق  ررة ، ف  ي حال  ة اس  تخدام الأش  یاء المعف  اة م  ن    

ف ي  %) ٥(أوالتي تتمتع بتخفیضات جمركی ة أو ی سرى بالن سبة إلیھ ا فئ ة ض ریبیة موح دة          
 .غیر الغرض الذي تقرر الإعفاء أو التخفیض من اجلھ 



سالفة ) ١١٨(الجمارك المشار إلیھ ، وذلك بجانب توقیع الغرامة المنصوص علیھا في المادة 
مة الجنائیة المختصة ، بحسبانھا تمثل عقوبة جنائیة لا یجوز الذكر ، والتي تختص بتوقیعھا المحك

  .توقیعھا إلا من المحكمة المختصة 
  

  )٣٧/٢/٦٨٩:  ملف رقم - ٣١/٥/٢٠٠٨:  بتاریخ -٢٩١: فتوى رقم ( 
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